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الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي

مصعب سالم علي الحوسني

محمد شلال العاني
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 
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ملخص البحث:

مــا مــن شــك أن تطــور الفكــر القانونــي لمفهــوم الــردع الجزائــي مــن كونــه مجــرد آلــة عقــاب 
إلــى جعلــه ســبيل إصــاح، أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى تبلــور دور هــذه القاعــدة علــى الصعيــد 

الجزائــي، إذْ أصبــح الصلــح الجزائــي يوجــد فــي الدعــاوى الجزائيــة.

و للصلــح الجزائــي تطبيقــات عديــدة فــي عــدد مــن الجرائــم التــي أجــاز المشــرع الإماراتــي 
ــون  ــي قان ــاب ف ــم والعق ــرر قواعــد التجري ــي ق ــوم أن المشــرع الإمارات ــح فيهــا، ومــن المعل الصل
العقوبــات الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 وتعديلاتــه، ومــن يتأمــل فــي أحــكام هــذا القانــون يجــد 
ــه بالنســبة  ــم، إذ أن ــره مــن التشــريعات بتقســيمه للجرائ ــز عــن غي ــد تمي ــي ق أن المشــرع الإمارات
ــن  ــث بي ــه الإســامي، حي ــى الفق ــا إل ــم فيه ــد أحــال الحك ــات فق ــم الحــدود والقصــاص والدي لجرائ
المشــرع الإماراتــي ذلــك فــي المــادة الأولــى مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، وهــو التقســيم الــذي 
ــم حــدود وقصــاص  ــى جرائ ــه الإســامي إل ــي الفق ــم ف ــه الإســامي، إذ تقســم الجرائ ــه الفق أخــذ ب

وديــة وتعازيــر.

ومــن ثــم كان هــذا البحــث لإلقــاء الضــوء علــى تطبيقــات الصلــح الجزائــي فــي جرائــم الحــدود 
والقصــاص والديــات فــي التشــريع الإماراتــي مدعمــاً ببعــض جوانــب التطبيــق العملــي ومــا قــد 

يفــرزه هــذا التطبيــق مــن بعــض المشــكلات العمليــة.

الكلمات الدالة: الصلح الجزائي، حق الله، حق العبد
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المقدمة:

ــه  ــي؛ إذ أن ــب القانون ــي الجان ــة ف ــات المهم ــن الموضوع ــي م ــح الجزائ ــد موضــوع الصل يع
ــة،  ــأة التاريخي ــة النش ــي، قديم ــوم القانون ــي المفه ــق ف ــة التطبي ــدة حديث ــى قاع ــوء عل ــلط الض يس
والصلــح الجزائــي بــا شــك تحــدٍ مســتقبلي لــولادة قاعــدة قانونيــة ســتغير ثوابــت النظــام القانونــي 
فــي أصــول الإجــراءات الجزائيــة؛ ذلــك أن تطــور الفكــر القانونــي لمفهــوم الــردع الجزائــي مــن 
كونــه مجــرد آلــة عقــاب إلــى جعلــه ســبيل إصــاح، أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى تبلــور دور هــذه 

القاعــدة علــى الصعيــد الجزائــي؛ إذْ أصبــح الصلــح الجزائــي يوجــد فــي الدعــاوى الجزائيــة.

ومــا مــن شــك فــي أن للصلــح الجنائــي تطبيقــات عديــدة فــي عــدد مــن الجرائــم التــي أجــاز 
ــون  ــوم بقان ــن المرس ــادة )347( م ــص الم ــي ن ــا ف ــا، إذ أورده ــح فيه ــي الصل ــرع الإمارات المش
اتحــادي 17 لســنة 2018 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة الصــادر 
ــه أو  ــي علي ــوز للمجن ــه" يج ــى أن ــت عل ــي نص ــنة 1992  والت ــم 35 لس ــادي رق ــون الاتح بالقان
وكيلــه الخــاص أو لورثتــه أو وكيلهــم الخــاص إثبــات الصلــح مــع المتهــم أمــام النيابــة العامــة أو 
المحكمــة بحســب الأحــوال، وذلــك فــي الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــواد 330 
)الفقــرة الأولــى(، 339، 343 )الفقــرة الأولــى(، 352، 353، 372، 373، 374، 378، 379 
)الفقــرة الأولــى(، 380، 394، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 423 )الفقــرة 
ــى(، 426، 428، 431، 433،  ــرة الأول ــة(، 425 )الفق ــى والثاني ــان الأول ــى(، 424 )الفقرت الأول
434 مــن قانــون العقوبــات، وفــي الأحــوال الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون. ويجــوز الصلــح 

فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى، ولــو بعــد صيــرورة الحكــم باتــا"

ــات  ــاب فــي قانــون العقوب ــم والعق ــوم أن المشــرع الإماراتــي قــرر قواعــد التجري ومــن المعل
الاتحــادي رقــم )3( لســنة 1987 وتعديلاتــه، ومــن يتأمــل فــي أحــكام هــذا القانــون يجــد أن المشــرع 
الإماراتــي قــد تميــز عــن غيــره مــن المشــرعين بتقســيمه للجرائــم، إذ أنــه بالنســبة لجرائــم الحــدود 
والقصــاص والديــة فقــد أحــال الحكــم فيهــا إلــى الفقــه الإســامي، حيــث بيــن المشــرع الإماراتــي 
ــي  ــه )تســري ف ــى أن ــي نصــت عل ــادي الت ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــى م ــادة الأول ــي الم ــك ف ذل
شــأن جرائــم الحــدود والقصــاص والديــة أحــكام الشــريعة الإســامية، وتحــدد الجرائــم والعقوبــات 

التعزيريــة وفــق أحــكام هــذا القانــون والقوانيــن العقابيــة الأخــرى(.

والملاحــظ علــى نــص المــادة الســابقة أن المشــرع قســم الجرائــم إلــى نوعيــن؛ جرائــم حــدود 
وقصــاص وديــة وأحــال أحكامهــا إلــى أحــكام الشــريعة الإســامية، وجرائــم تعزيريــة يطبــق عليهــا 

أحــكام هــذا القانــون والقوانيــن العقابيــة الأخــرى.
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ــه  ــي الفق ــم ف ــه الإســامي، إذ تقســم الجرائ ــه الفق ــذي أخــذ ب ــذا التقســيم هــو ال ولا شــك أن ه
ــر. ــة وتعازي ــدود وقصــاص ودي ــم ح ــى جرائ الإســامي إل

ومــن ثــم كان هــذا البحــث لإلقــاء الضــوء علــى تطبيقــات الصلــح الجزائــي فــي جرائــم الحــدود 
والقصــاص والديــات فــي التشــريع الإماراتــي مدعمــاً ببعــض جوانــب التطبيــق العملــي ومــا قــد 

يفــرزه هــذا التطبيــق مــن بعــض المشــكلات العمليــة.

مشكلة الدراسة:

لمــا كان مــن المســتحيل أن يتولــى المجتمــع بنفســه العقــاب، كان لابــد مــن وجــود هيئــة عامــة 
تتولــى الاتهــام نيابــة عــن المجتمــع للوصــول إلــى توقيــع العقوبــة علــى الجانــي ووســيلتها فــي ذلــك 
العقوبــة الجزائيــة؛ إذ إنَّ النيابــة العامــة قانونــاً هــي المختصــة دون غيرهــا برفــع الدعــوى الجزائيــة 
وهــي لا تملــك أن تتنــازل عــن حقهــا فــي ذلــك بالتصالــح مــع المتهــم فهــي خصــم إجرائــي شــكلي 
وليســت خصمــاً حقيقيــاً وموضوعيــاً، وهــذا الحظــر المفــروض علــى ســلطتها مســتمد مــن مبــدأ 
عــدم قابليــة الدعــوى الجزائيــة للتنــازل عنهــا علــى اعتبــار أن الدعــوى الجزائيــة تتعلــق بمصلحــة 
المجتمــع غيــر أن الجرائــم ليســت مــن نــوع واحــد فيمــا يتعلــق بالحقــوق التــي مســت بهــا، فبعضهــا 
يمثــل عدوانــاً علــى النظــام الاجتماعــي والبعــض الآخــر يمــس بالإضافــة إلــى النظــام الاجتماعــي 
حقــوق الأفــراد، فمــا مــن جريمــة إلا والمجتمــع مجنــي عليــه فيهــا، وقــد يكــون إلــى جانبــه أحيانــاً 
مجنــي عليــه مــن الأفــراد؛ ومــن ثــم فــإن إنــكار دور المجنــي عليــه فــي الدعــوى الجزائيــة وعــدم 
مســاواته مــع دور المتهــم الــذي لــه العديــد مــن الضمانــات، وضــع يتنافــى مــع طبائــع الأمــور، ذلــك 
ــح والحقــوق  ــم وإن كانــت تمــس النظــام الاجتماعــي إلا أنهــا تمــس أيضــاً المصال أن هــذه الجرائ

الفرديــة للمجنــي عليــه، وهــذا يســتتبع بالضــرورة الاعتــراف لــه بــدور فــي الخصومــة الجنائيــة.

ــن  ــراً م ــدد كثي ــاة وب ــل القض ــل كاه ــم أثق ــي المحاك ــة ف ــا المطروح ــدد القضاي ــرة ع وإنَّ كث
ــر  ــن تأخي ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــك عمَّ ــيطة ناهي ــم البس ــي الجرائ ــيما ف ــم، لاس ــم ووقته جهوده

ــا. ــل فيه الفص

لذلــك تدخــل المشــرع الإماراتــي وأضــاف المــادة )20( مكــرر مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة الاتحــادي إذ أجــاز بموجبهــا للمتهــم والمجنــي عليــه الصلــح فــي جرائــم معينــة حددهــا 

ــبيل الحصــر. ــى س ــون عل القان

أهمية الدراسة:

ــدود  ــم الح ــي جرائ ــي ف ــح الجزائ ــان الصل ــة لبي ــه محاول ــي أن ــوع ف ــة الموض ــى أهمي تتجل
والقصــاص والديــات، و تســليط الضــوء علــى تطبيقاتــه وتنــاول بعــض مــن الإشــكاليات الواقعــة 
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ــوع. ــة بالموض ــة المتعلق ــكام القضائي ــة الأح ــي، ودراس ــع العمل ــي الواق ف

هدف الدراسة:

• التعرف على ماهية جرائم الحدود والقصاص والديات.	

• تسليط الضوء على تطبيقات الصلح الجزائي في تلك الجرائم.	

• ــي 	 ــن ف ــون والعاملي ــي القان ــن ف ــة للمهتمي ــة وقانوني ــة علمي ــة إضاف ــذه الدراس ــل ه تمث
القضــاء وجهــات التحقيــق.

خطة الدراسة:

المبحث الأول: الصلح الجزائي في جرائم الحدود.

المطلب الأول:	تعريف الحد.

الفرع الأول: الحد لغة

الفرع الثاني: الحد شرعاً

المطلب الثاني: أحكام الصلح في جرائم الحدود.

الفرع الأول: الأصل عدم جواز الصلح في الحدود

الفرع الثاني: الاستثناء من القاعدة العامة

المبحث الثاني: الصلح الجزائي في جرائم القصاص والديات.

المطلب الأول:	الصلح الجزائي في جرائم القصاص.

الفرع الأول: تعريف القصاص

الفرع الثاني: أحكام الصلح في جرائم القصاص

المطلب الثاني: الصلح الجزائي في جرائم الديات.

الفرع الأول: تعريف الدية

الفرع الثاني: أحكام الصلح في جرائم الديات



الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي )182-154(

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1583

المبحث الأول: الصلح الجزائي في جرائم الحدود 

ــات  ــى الضروري ــة عل ــرورة المحافظ ــى ض ــص عل ــدت بالن ــد أك ــامية ق ــريعة الإس إن الش
الخمــس )الديــن، النفــس، العــرض، المــال، العقــل( وشــرعت للمحافظــة علــى هــذه الضروريــات 
عقوبــات مانعــة ورادعــة وهــي عقوبــات مــع نــوع الجــرم المرتكــب، وكان منهــا مــا هــو حــق لله 
ــدر، ومنهــا مــا يســقط  ــر مق ــدر ومنهــا مــا هــو غي ــد، ومنهــا مــا هــو مق ومنهــا مــا هــو حــق للعب

بالعفــو ومنهــا مــالا يســقط بالعفــو.

وهــذه العقوبــات تجمــع بيــن الجــزاء الأخــروي والجــزاء الدنيــوي، وتحــول بيــن الجانــي وبيــن 
اقتــراف الجريمــة أو العــود إلــى اقترافهــا، وهــذا النــوع مــن العقوبــات هــو مــا يعــرف عنــد فقهــاء 

الشــريعة الإســامية بعقوبــات الحــدود، وهــذا مــا ســنبحثه فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول:	تعريف الحد.

المطلب الثاني:	أحكام الصلح في جرائم الحدود.

المطلب الأول: تعريف الحد

ــه، وحــد  ــا نهــى عن ــاب م ــه، واجتن ــر ب ــا أم ــل م ــه، وفع ــه وطاعت أمــر الله عــز وجــل بعبادت
حــدوداً لمصالــح العبــاد، ووعــد مــن أطاعــه الســعادة فــي الدنيــا، فمــن قــارف الذنــب فقــد فتــح الله 
لــه بــاب التوبــة والاســتغفار، فــإن أصــر علــى معصيــة الله، وأبــى إلا أن يغشــى حمــاه، ويتجــاوز 
حــدوده بالتعــدي علــى أعــراض النــاس وأموالهــم وأنفســهم، فهــذا لابــد مــن كبــح جماحــه بإقامــة 
حــدود الله التــي تردعــه وتــردع غيــره، وتحفــظ الأمــة مــن الشــر والفســاد فــي الأرض. والحــدود 
كلهــا رحمــة مــن الله، ونعمــة علــى الجميــع. فهــي للمحــدود طهــرة مــن إثــم المعصيــة، وكفــارة عــن 
عقابهــا الأخــروي، وهــي لــه ولغيــره رادعــة عــن الوقــوع فــي المعاصــي، وهــي ضمــان وأمــان 
ــدل،  ــن والع ــون، ويســود الأم ــح الك ــا يصل ــم، وبإقامته ــم وأعراضه ــم وأمواله ــى دمائه ــة عل للأم

وتحصــل الطمأنينــة.

وسنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الحد لغةً وشرعاً، وذلك في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: تعريف الحد لغة

الفرع الثاني: تعريف الحد شرعاً

الفــرع الاول: تعريــف الحــد لغــة: عرفــه القامــوس المحيــط بأنــه الحاجــز بيــن شــيئين ومنتهــى 
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الشيء))).

فالحــدود فــي اللغــة جمــع حــد، وهــو المنــع، ومنــه الحــداد للبــواب لمنعــه النــاس مــن الدخــول 
ــن  ــها م ــت نفس ــدة، إذ منع ــدت المعت ــتراك، وأح ــوع الاش ــن وق ــدوداً م ــار ح ــدود العق ــميت ح وس
المــاذ والتنعــم، واللفــظ الجامــع حــد المانــع، لأنــه يجمــع معانــي الشــيء ويمنــع دخــول غيــره فيــه، 

وحــدود الشــرع موانــع وزواجــر عــن ارتــكاب أســبابها))).

وقيــل: الحــد تأديــب المذنــب كالســارق والزانــي وغيرهمــا بمــا يمنعــه مــن المعــاودة، ويمنــع 
أيضــاً غيــره مــن إتيــان الذنــب، وحــددت الرجــل أي أقمــت عليــه الحــد))).

الفرع الثاني: تعريف الحد شرعاً:-

هــي تلــك الجرائــم التــي يكــون الاعتــداء فيهــا علــى حــق مــن حقــوق المجتمــع )الحــق العــام(، 
ويعبــر عنــه الفقهــاء "بحــق الله"، كمــا أنهــا حــددت وقــدرت عقوبتهــا.

لذلك عرف الفقهاء الحدود بأنها "عقوبات مقدرة حقاً لله تعالى"))).

وقد اختلف الفقهاء في عدد الحدود، فعند جمهور الفقهاء الحدود ستة:

ــا، وحــد القــذف، وحــد الســرقة، وحــد الحرابــة، وحــد شــرب الخمــر، وحــد الــردة.  حــد الزن
وزاد بعــض الفقهــاء علــى هــذه الحــدود حــد البغــي، وزاد الظاهريــة علــى ذلــك حــد جحــد العاريــة 

وأوجبــوا لــه حــد الســرقة))).

وجمهــور الفقهــاء علــى أن جاحــد العاريــة ليــس بســارق، بــل هــو خائــن والخائــن ليــس عليــه 
قطــع لقولــه )صلــى الله عليــه وســلم(" ليــس علــى خائــن ولا منتهــبٍ قطــع"))).

 

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الجزء الأول، دار الجيل، ص 296. 	(((

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، دار الجيل، بيروت، ص  	(((
.255

الإمام الرازي، مختار الصحاح، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 2005 ، ص 126. 	(((

أ.د محمد شلال العاني، التشريع الجنائي الإسلامي، الطبعة الثانية 1996، مؤسسة مروة للطباعـة ، ص 5. 	(((

)3( د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  	(((
.256

الإمام محمد بن علي الشوكاني، نيل  أخرجه ابن حبان في صحيحه )10/309( برقم )4456(، وانظر أيضاً  	(((
الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، الجزء السابع، ص 137.
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المطلب الثاني: أحكام الصلح في جرائم الحدود

ســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى بيــان أحــكام الصلــح فــي الحــدود، ومــدى جوازهــا، وماهــي 
القاعــدة العامــة فيهــا، وبيــان مــا إذا كان هنــاك اســتثناء علــى هــذه القاعــدة مــن عدمــه، وذلــك علــى 

النحــو الآتــي:-

الفرع الأول: الأصل عدم جواز الصلح في الحدود.

الفرع الثاني: الاستثناء من القاعدة العامة

الفرع الأول: الأصل عدم جواز الصلح في الحدود

الحــدود حقــوق لله تعالــى، فالأصــل أنــه لا يقبــل فيهــا صلــح ولا عفــو ولا شــفاعة ودليــل ذلــك 
الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة – رضــي الله عنــه-: أنــه جــاء رجــل إلــى رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم- فقــال: أنشــدك الله إلا قضيــت بيننــا بكتــاب الله، فقــام خصمــه وكان أفقــه منــه، فقــال: 
صــدق – أقضــي بيننــا بكتــاب الله، وأذن لــي يــا رســول الله، فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم– 
"قــل"، فقــال: إن ابنــي كان عســيفاً فــي أهــل هــذا، فزنــى بامرأتــه، فافتديــت منــه بمائــة شــاة وخــادم 
ــب عــام، وأن  ــة وتغري ــد مائ ــي جل ــى ابن ــي أن عل ــم، فأخبرون ــي ســألت رجــالاً مــن أهــل العل وإن
علــى امــرأة هــذا الرجــم، فقــال: والــذي نفســي بيــده، لأقضيــن بينكمــا بكتــاب الله: المائــة- والخــادم 
رد عليــك، وعلــى ابنــك جلــد مائــة وتغريــب عــام، واغــد يــا أنيــس علــى امــرأة هــذا فســلها، فــإن 
اعترفــت فارجمهــا، فاعترفــت فرجمهــا")))، وكذلــك حادثــة المخزوميــة التــي ســرقت والتــي تشــفع 
بهــا أســامة بــن زيــد – رضــي الله عنــه – فرفــض نبينــا محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( شــفاعته 

بأســلوب الاســتفهام الاســتنكاري، أتشــفع ؟! ثــم أمــر بقطــع يدهــا فقطعــت.

فالأصــل أن الحــدود حــق لله تعالــى لا تســقط بالعفــو أو بالصلــح، وإذا كان الفقــه الإســامي قــد 
حظــر الصلــح فــي جرائــم الحــدود كأصــل عــام إلــى أنــه قــد ثــار خــاف فيمــا يتعلــق بجريمتيــن 
همــا: القــذف والســرقة حيــث لا تتــم ملاحقــة الجانــي إلا بعــد شــكوى المجنــي عليــه))) وهــذا مــا 

ســنبينه فــي الفــرع الآتــي:

الفرع الثاني: الاستثناء من القاعدة العامة

إذا كان الأصــل كمــا أســلفنا بأنــه لا صلــح فــي جرائــم الحــدود، إلا أن الفقهــاء اختلفــوا فيمــا 
يتعلــق بجريمتــي والقــذف والســرقة، وهــو مــا ســأبينه فــي هــذا الفــرع علــى النحــو الآتــي: 

أخرجه البخاري في صحيحه )3/102( برقم ) 2314(، و مسلم في صحيحه )5/121( برقم) 1698(. 	(((

د/ أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 2004، ص 322. 	(((
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أولاً- القذف.	

ثانياً- السرقة.

أولاً- القذف

يعــرف القــذف لغــة بأنــه الرمــي، وقــذف المحصنــة أي رمهــا بالزنــى، وفــي حديــث هــال بــن 
أميــة أنــه قــذف امرأتــه بشــريك، فالقــذف هنــا، رمــي المــرأة بالزنــا أو مــا كان فــي معنــاه، وأصلــه 

الرمي.

ــه  ــذي يجــب ب ــا أو نفــي النســب، وهــو القــذف ال ــه )الرمــي بالزن والقــذف شــرعاً يعــرف بأن
الحــد شــرعاً())).

وللقــذف ثــاث عقوبــات: عقوبــة أصليــة بدنيــة وهــي الجلــد، وقــد بينت المــادة 77 من مشــروع 
القانــون الاتحــادي بشــأن الحــدود والقصــاص والديــات مقــدار هــذه العقوبــة إذ نصــت علــى أنــه: " 

يعاقــب القــاذف حــداً بثمانيــن جلــدة..."، وعقوبتــان تبعيتــان وهمــا رد الشــهادة والتفســيق تبعيــة. )))

ــةِ  ــوا بأِرَْبعََ ــمْ يأَتُْ ــمَّ لَ ــاتِ ثُ ــونَ الْمُحْصَنَ ــنَ يرَْمُ ــى } وَالَّذِي ــه تعال ــن قول ــي العقوبتي والأصــل ف
ــمُ الْفاَسِــقوُنَ )4( إَّل الَّذِيــنَ  ــكَ هُ ــدًا وَأوُلئَِ ــمْ شَــهاَدَةً أبََ ــدَةً وَلَ تقَْبلَُــوا لهَُ ــنَ جَلْ ــمْ ثمََانيِ شُــهدََاءَ فاَجْلدُِوهُ

ــمٌ )5( {))) ــورٌ رَحِي َ غَفُ ــإنَِّ َّالل ــوا فَ ــكَ وَأصَْلحَُ ــدِ ذَلِ ــنْ بعَْ ــوا مِ تاَبُ

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي مــدى جــواز الصلــح بيــن القــاذف والمقــذوف فــي حقــه ومــرد هــذا 
الخــاف إلــى اختلافهــم بشــأن تكييــف حــد القــذف هــل هــو حــق الله تعالــى أم حــق للعبــاد، فــإن كان 
حقــاً لله فــا يجــوز فيــه الصلــح، وإن كان حقــاً للعبــد جــاز الصلــح فيــه، وإن كان مشــتركاً وغلــب 

حــق العبــد جــاز الصلــح فيــه كالقصــاص، وإن غلــب فيــه حــق الله فــا يجــوز الصلــح فيــه)))

وانقسم الفقهاء على أي الحقين أغلب إلى ثلاثة آراء:

ــذف  ــك أن الق ــد، ذل ــى حــق العب ــب عل ــذف غال ــي حــد الق ــى ف ــرأي الأول: أن حــق الله تعال ال
جريمــة تمــس الأعــراض، وفــي إقامــة الحــد علــى القــاذف تتحقــق مصلحــة عامــة، وهــي صيانــة 

مصالــح العبــاد وصيانــة الأعــراض ودفــع الفســاد مــن النــاس.

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 264. 	(((

أ.د محمد شلال العاني، التشريع الجنائي الإسلامي، دار الراحلين، بيروت، الطبعة الثانية 2018، ص225. 	(((

سورة النور، الآيتان )4، 5(. 	(((

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  ص 268. 	(((
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وقــد ذهــب إلــى هــذا الــرأي الإمــام أبــو حنيفــة – رحمــه الله – وغلَّــب فــي هــذه الجريمــة حــق 
الله علــى حــق العبــد ومــن ثــم فــا يجــوز فيهــا الصلــح لأن تنفيــذ هــذا الحــد لا يكــون إلا عــن طريــق 
ولــي الأمــر أو القاضــي، أضــف إلــى ذلــك أن الشــارع قــد حــدد لهــذه الجريمــة عقوبــة فــي القــرآن 
الكريــم، كمــا بينــا فــي الآيــات الســابقة، قــال الإمــام الكاســاني فــي بدائــع الصنائــع "إذا ثبــت أن حــد 
القــذف حــق لله تعالــى خالصــاً أو الغالــب فيــه حقــه فنقــول لا يصــح العفــو عنــه، لأن العفــو إنمــا 
يكــون لصاحــب الحــق، ولا يصــح الصلــح والاعتيــاض عــن حــق الغيــر، ولا يجــري فيــه الإرث 

لأن الإرث إنمــا يجــري فــي المتــروك مــن ملــك أو حــق للمــوروث"))).

وقــد ذهــب الظاهريــة إلــى أن حــق القــذف مــن الحقــوق الخالصــة لله وليــس للعبــد حــق فيــه 
ــذف أم  ــن ق ــى م ــام الحــد عل ــه أق ــه وســلم- أن ــى الله علي ــي -صل ــا روي عــن النب ــد اســتندوا بم وق
المؤمنيــن عائشــة – رضــي الله عنهــا – ولــم يشــاور عائشــة فــي ذلــك؛ فلــو كان لهــا حــق فــي ذلــك 
ــح  ــو والصل ــى العف ــاس حضــاً عل ــر الن ــه وســلم- وهــو أكث ــى الله علي ــهُ رســول الله -صل ــا عَطَّل لم
فيمــا يجــوز، كمــا احتجــوا بــأن القــذف مــن الحــدود ولا يوجــد نــص ولا إجمــاع يخَُيـّـر للإنســان فــي 

إســقاط حــد مــن حــدود الله تعالــى، ولذلــك فــا يكــون للعبــد العفــو أو الصلــح عنــه))).

ــي  ــص للآدم ــق خال ــذف ح ــرون: أن الق ــة إذ ي ــافعية والحنابل ــو رأى الش ــي: وه ــرأي الثان ال
)المقــذوف(، لأن القــذف جنايــة علــى عــرض المقــذوف، وعرضــه حقــه، فــكان البــدل حقــه 
ــى الحاكــم – إســقاط الحــد  ــو بعــد رفــع الأمــر إل ــك يصــح للمقــذوف – ول ــى ذل كالقصــاص، وعل

ــه ))). ــح عن ــو والصل ــه والعف ــراء من والإب

كمــا أنــه يشــترط لتحريــك الدعــوى مــن المقــذوف مطالبــة المقــذوف بذلــك برفــع الدعــوى، 
والدعــوى لا تشــترط فــي حقــوق الله، كمــا أنــه يورثهــا ولا يجــري فيــه التداخــل وإن كان اســتيفاؤه 
ــات فــي الشــرع،  ــك لأن ضــرب القــذف هــو أخــف الضرب منوطــاً بالإمــام وليــس للمقــذوف، فذل
فلــو تــرك للمقــذوف فربمــا يقيمــه علــى وجــه الشــدة لمــا لحقــه مــن الغيــظ، ولذلــك فــوض اســتيفاؤه 

للإمــام دفعــاً للتهمــة ))).

الــرأي الثالــث: وذهــب إليــه المالكيــة وهــو وســط بيــن الرأييــن الســابقين إذ يفــرق هنــا بيــن 
مرحلــة قبــل رفــع الدعــوى ومــا بعدهــا.

الإمام الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء الخامس، ص 523. 	(((

ابن حزم الظاهري، المحلى، دار الآفاق الجديدة بيروت، الجزء 11، ص 289. 	(((

أ. د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، الطبعة الرابعة المعدلة 2004م، الجزء السابع،  	(((
ص 5410.

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 270. 	(((
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• مرحلــة مــا قبــل رفــع الدعــوى: إذ يعتبــر هــؤلاء الفقهــاء القــذف اعتــداء علــى حــق الفــرد 	
المقــذوف ويقبــل الإســقاط بالعفــو.

• ــة مــا بعــد رفــع الدعــوى: أنــه بعــد التقاضــي أي بعــد تحريــك الدعــوى الجزائيــة 	 مرحل
ضــد القــاذف فقــد أضحــت حقــاً لله تعالــى يوقعهــا ولــي الأمــر فــا يجــوز فيهــا الصلــح)))، 

أو الإســقاط بالعفــو. 

وقــد بيَّــن الدكتــور وهبــة الزحيلــي فــي كتابــه الفقــه الإســامي وأدلتــه أن المشــهور عــن مالــك 
– رحمــه الله – والراجــح فــي مذهبــه أن حــد القــذف حــق للآدمــي ويجــوز فيــه العفــو وهــو الأظهــر 

عنــد ابن رشــد))).

وقــد أخــذ المشــروع الاتحــادي بشــأن الحــدود والقصــاص والديــات بالاتجــاه القائــل بســقوط 
حــد القــذف فــي حالــة عفــة المقــذوف عــن قاذفــه، إذ نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )79( علــى 
ذلــك بقولهــا" يســقط حــد القــذف إلــى مــا قبــل التنفيــذ فــي الحــالات الآتيــة:1 -  عفــو المقــذوف عــن 

قاذفــه"

ــن الفقهــاء – رحمهــم الله – بشــأن  وبعــد اســتعراض آراء الفقهــاء نجــد أن مــدار الخــاف بي
ــه الشــافعية  ــا ذهــب إلي ــه م ــل إلي ــذي نمي ــد، وال ــذف هــل هــو حــق لله أم للعب ــي حــد الق ــح ف الصل
والحنابلــة والمشــهور عنــد المالكيــة أن حــد القــذف مــن الحقــوق المختلطــة التــي يغلــب فيهــا حــق 
العبــد، ومــن ثــم فإنــه يجــوز للمقــذوف الحــق فــي الصلــح ســواء أكان ذلــك قبــل رفــع الدعــوى أم بعد 
صــدور الحكــم بالإدانــة، وذلــك أنــه لا يمكــن تجاهــل الطبيعــة الخاصــة لجريمــة القــذف لمساســها 
بأحــد الحقــوق اللصيقــة بشــخص المجنــي عليــه، وهــو مــا يســتوجب الاعتــداد بمشــيئته، ويتأيــد ذلــك 
مــن أن حــد القــذف لا يســتوفي إلا بمطالبــة المقــذوف، ومــن ثــم فإننــا نميــل إلــى جــواز الصلــح فــي 

جريمــة القــذف.

ثانياً- السرقة:-

تعرف السرقة لغة بأنها: )أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية()))

وتعرف شرعاً بأنها: )أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه())) 

د. عزاز حسن عبد الرحمن، الصلح الجنائي في الجرائم الماسة بالأفراد رسالة دكتوراة،  جامعة الإسكندرية،  	(((
كلية الحقوق، 2009، ص 306.

أ.د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، الطبعة الرابعة المعدلة، 2004، ص 5411. 	(((

المعجم الوسيط: مادة )سرق(. 	(((

الإمام ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأولى 2004، ص  	(((
.882
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ــارِقةَُ  ــارِقُ وَالسَّ وعقوبــة الســرقة القطــع كمــا بيــن الله – جــل وعــا – فــي كتابه العزيــز: } وَالسَّ
ُ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ {))) ِ وَاللَّ فاَقْطَعُــوا أيَْدِيهَمُــا جَــزاءً بمِــا كَسَــبا نـَـكالاً مِــنَ اللَّ

وحــد الســرقة باتفــاق الفقهــاء حــق خالــص لله تعالــى، فــا يحتمــل العفــو أو الصلــح أو الإبــراء 
بعــد ثبوتــه لأنــه لا يجــوز الصلــح عــن حقــوق الله تعالــى، فلــو أمــر الحاكــم بقطــع يــد الســارق، فعفــا 
عنــه المســروق منــه كان عفــوه باطــاً، لأن صحــة العفــو تعتمــد كــون العفــو عنــه حقــاً للقاضــي، 

والقطــع حــق خالــص لله ســبحانه وتعالــى)))

والصلح في حد السرقة له صورتان:

الصــورة الأولــى: أن يكــون الصلــح قبــل رفــع الدعــوى؛ وفــي هــذه الحالــة فــإن الصلــح جائــز 
عنــد جمهــور الفقهــاء لمــا رواه عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن رســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم-: قال:"تعافــوا فــي الحــدود فيمــا بينكــم فمــا بلغنــي مــن حــد فقــد وجــب")))

ولمــا رواه مالــك عــن ابــن شــهاب عــن صفــوان بــن أميــة أن صفــوان بــن أميــة قيــل لــه: إن لــم 
تهاجــر هلكــت، فقــدم صفــوان إلــى المدينــة فنــام فــي المســجد وتوســد ردائــه، فجــاء ســارق وأخــذ 
رداءه، فأخــذ صفــوان الســارق فجــاء بــه إلــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فأمــر بــه رســول 
الله -صلــى الله عليــه وســلم- أن تقطــع يــده فقــال صفــوان: إنــي لــم أرده بهــذا هــو عليــه صدقــة – 

فقــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: "هــا كان قبــل أن تأتينــي بــه")))

ففي الحديثين السابقين يتضح جواز الصلح قبل الرفع إلى القاضي.

الحالــة الثانيــة: أن يكــون الصلــح بعــد رفــع الدعــوى، فــي هــذه الحالــة لا يجــوز الصلــح علــى 
حــد الســرقة، ودليــل ذلــك حديــث صفــوان المتقــدم إذ لــم يقبــل النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- تنــازل 

صفــوان وقــال لــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-" "هــا كان قبــل أن تأتينــي بــه".

ــي  ــة الت ــا شــأن المــرأة المخزومي ــا – أن قريشــاً أهمه ــه عائشــة – رضــي الله عنه ــا روت ولم
ســرقت، فقالــوا مــن يكلــم فيهــا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فقالــوا مــن يجتــرئ عليــه إلا 
أســامة بــن زيــد حــب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فكلمــه أســامة، فقــال رســول الله -صلــى 
الله عليــه وســلم- "أتشــفع فــي حــد مــن حــدود الله يــا أســامة، ثــم قــال: "إنمــا أهلــك الذيــن قبلكــم كانــوا 
إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وأيــم الله لــو أن 

سورة المائدة، الآية )38(. 	(((

أ.د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص5430. 	(((

أخرجه الحاكم في مستدركه )4/383( برقم )8248(، وأبو داوود في سننه )4/232( برقم )4376(. 	(((

الإمام مالك، الموطأ، دار الفكر، بيروت، 1998، ص510. 	(((
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فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا")))

ــع  ــتنفذوه برف ــد اس ــة وق ــة الخصوم ــرد إقام ــد مج ــف عن ــد يق ــق العب ــن أن ح ــاً ع ــذا فض ه
ــرعاً  ــدرة ش ــة المق ــزال العقوب ــوى إن ــك س ــذي لا يمل ــي، ال ــر أو القاض ــي الأم ــى ول ــوى إل الدع

ــح))) ــو أو الصل ــي العف ــق ف ــة ح ــذ ثم ــه – حينئ ــي علي ــون للمجن ــي، دون أن يك بالجان

ومــن ثــم فــإن الصلــح فــي حــد الســرقة يجــوز إذا لــم يصــل الأمــر بعــد إلــى القاضــي أمــا أن 
وصــل الأمــر إلــى القاضــي فــا يجــوز الصلــح.

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي حالــة الصلــح بــأن تملــك الســارق المــال المســروق بعــد رفــع الدعــوى 
إلــى القضــاء وقبــل الحكــم فيهــا، إذ يــرى البعــض أن هــذا التملــك يســقط القطــع، كمــا إذا وهــب أو 

بــاع المســروق منــه المــال المســروق للســارق قبــل إصــدار الحكــم. 

ــول الله  ــن رس ــا روي ع ــد بم ــه الح ــقط ب ــح لا يس ــذا الصل ــر أن ه ــض الآخ ــرى البع ــا ي بينم
-صلــى الله عليــه وســلم- فــي حديــث صفــوان المتقــدم ذكــره، وهــو الــرأي الــذي نرجحــه لصراحــة 

الحديــث.

ومــن ثــم فــإن الــذي نرجحــه أن الصلــح فــي حــد الســرقة لا يجــوز إلا إذا تــم قبــل رفــع الأمــر 
إلــى القاضــي.

المبحث الثاني: الصلح الجزائي في جرائم القصاص والديات

إن مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية الحفــاظ علــى الضروريــات الخمــس وهي الديــن، والنفس، 
والعــرض، والمــال، والعقــل، ومــن ثــم فــإن حفــظ النفــس مــن أهــم مقاصــد الشــريعة الإســامية، 
إذ شــرعت الشــريعة الإســامية عقوبــة رادعــة لهــذه الجريمــة البشــعة ألا وهــي القصــاص إن كان 

القتــل عمــداً، والديــة إن كان القتــل خطــأ.

وجرائــم القصــاص والديــات مــن الجرائــم التــي يغلــب فيهــا حــق العبــد علــى حــق الله، وهــذه 
الجرائــم تقــع علــى النفــس أو علــى مــا دون النفــس، وهــي بالنظــر إلــى قصــد الجانــي فيهــا إمــا أن 
تكــون عمــداً أو خطــأً أو شــبه عمــد فــإن كان عمــداً كانــت عقوبتــه الأصليــة القصــاص، أمــا الديــة 

فهــي العقوبــة الأصليــة للجرائــم شــبه العمديــة أو جرائــم الخطــأ.

ــي  ــك ف ــات وذل ــم القصــاص والدي ــي جرائ ــي ف ــح الجزائ ــب الصل ــذا المطل ــي ه ــنتناول ف وس

أخرجه الحاكم في مستدركه )4/379( برقم )8239(، وابن ماجه في سننه )3/582( برقم )2548(، وأحمد في  	(((
مسنده )10/5582( برقم )23962(

د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص325. 	(((
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ــن:- ــن الآتيي المطلبي

المطلب الأول: الصلح الجزائي في جرائم القصاص.

المطلب الثاني: الصلح الجزائي في جرائم الديات.

المطلب الأول: الصلح الجزائي في جرائم القصاص

شــرع القــرآن الكريــم فــي مواجهــة جريمــة القتــل القصــاص لــردع المجرميــن، الذيــن 
يســتبيحون الدمــاء ويعتــدون علــى الأرواح وتوعــد هــؤلاء القتلــة بأشــد ألــوان العــذاب فــي الآخــرة 
لزجرهــم عــن ارتــكاب هــذه الجريمــة النكــراء حمايــة لحيــاة الإنســان الــذي كرمــه خالقه وســخر كل 
مــا فــي هــذا الكــون لخدمتــه، وموقــف القــرآن المتشــدد مــن جريمــة القتــل العمــد يؤكــد عظمــة هــذا 
الدســتور الإلهــي الــذي أراده الخالــق حمايــة للإنســان مــن كل مــا يضــر بحياتــه أو يلحــق بــه الأذى 
النفســي والمعنــوي، ثــم أورد ســبحانه بعــد تأكيــده للقصــاص العــادل حكمــاً بفتــح بــاب التراضــي 
بيــن القاتــل وأوليــاء المقتــول، فكمــا شــدد ســبحانه فــي التحذيــر مــن جريمــة القتــل، شــرع لعبــاده 

الصلــح بينهــم ويســر عليهــم.

ــي  ــك ف ــه، وذل ــي في ــح الجزائ ــف القصــاص، وأحــكام الصل ــب تعري ــذا المطل ــي ه وســنبين ف
ــن:- ــن الآتيي الفرعي

الفرع الأول: تعريف القصاص

الفرع الثاني: أحكام الصلح في جرائم القصاص

الفرع الأول : تعريف القصاص:-

أولاً- لغة:

ــره: أي  ــال: قــص أث ــر فيق ــع الأث ــه تتب يعــرف القصــاص لغــة كمــا فــي معجــم الصحــاح. بأن
ــا قصََصًــا {))) ــىٰٓ ءَاثاَرِهِمَ ا عَلَ ــدَّ ــغِ فٱَرْتَ ــا نبَْ ــا كُنَّ ــكَ مَ لِ ــالَ ذَٰ ــى } قَ ــال تعال تتبعــه، ق

وكذلك اقتص أثره وتقصص أثره.

واســتعمل القصــاص )تتبــع الأثــر( فــي معنــى العقوبــة لأن المقتــص يتتبــع أثــر جنايــة الجانــي، 
فــي جرحــه مثلهــا، وهــو يعنــي المماثلــة))).

سورة الكهف – الآية رقم )64(. 	(((

أ.د محمد شلال العاني، ود. عيسى العمري، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، دار المسرة،   	(((
ص 267.
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ثانياً- شرعاً: 

ــس، والجــرح  ــس بالنف ــى، النف ــا جن ــل م ــي بمث ــى الجان ــع عل ــي توق ــة الت ــا العقوب ويقصــد به
ــرح))) بالج

وقــال الشــيخ أبــو زهــرة – رحمــه الله- "القصــاص يتلاقــي معنــاه اللغــوي مــع معنــاه الشــرعي، 
ــن  ــة، وأن م ــة والعقوب ــن الجريم ــاواة بي ــريعة المس ــي الش ــاق وف ــاواة بإط ــة المس ــي اللغ ــو ف فه
معانــي القصــاص التتبــع، ومنــه قــص أثــره أي تتبعــه، ومنــه قصــص الســابقين أي أخبارهــم وبينــه 
ــاب  ــر عق ــن غي ــرك م ــا يت ــي ف ــه الجان ــع في ــوي تناســب، لأن القصــاص يتتب ــى اللغ ــن المعن وبي
رادع، ولا يتــرك المجنــي عليــه مــن غيــر أن يشــفى غيظــه، فهــو تتبــع للجانــي بالعقــاب، وللمجنــي 

عليــه بالشــفاء"))).

وعقوبــة القصــاص مشــروعة وثبــت أصلهــا فــي الكتــاب والســنة، حيــث يقــول المولــى تبــارك 
ــدِ  ــدُ باِلْعَبْ ــرِّ وَالْعَبْ ــرُّ باِلْحُ ــى الْحُ ــي الْقتَْلَ ــاصُ فِ ــمُ الْقصَِ ــبَ عَليَْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمََنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى } يَ وتعال
ــكَ  ــانٍ ذَلِ ــهِ بإِحِْسَ ــرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ ــاعٌ باِلْمَعْ ــيْءٌ فاَتِّبَ ــهِ شَ ــنْ أخَِي ــهُ مِ ــيَ لَ ــنْ عُفِ ــى فمََ ــى باِلْنُْثَ وَالْنُْثَ
تخَْفيِــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْمَــةٌ فمََــنِ اعْتـَـدَى بعَْــدَ ذَلـِـكَ فلَـَـهُ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ . وَلكَُــمْ فـِـي الْقصَِــاصِ حَيـَـاةٌ يـَـا 

ــمْ تتََّقُــونَ {))). ــابِ لعََلَّكُ ــي الْلَْبَ أوُلِ

أمــا الســنة فقــد روي عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال "مــن قتــل لــه قتيــل فهــو 
ــدي وإمــا أن يقتــل"))). ــر النظريــن، إمــا أن يفت بخي

وقولــه تعالــى } وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفــس بالنفــس والعيــن بالعيــن والأنــف بالأنــف والأذن 
بــالأذن والســن بالســن والجــروح قصــاص ۚ فمــن تصــدق بــه فهــو كفــارة لــه ۚ ومــن لــم يحكــم بمــا 

أنــزل الله فأولئــك هــم الظالمــون {))).

الفرع الثاني: أحكام الصلح في جرائم القصاص:-

أولاً- الصلح في جرائم القصاص على النفس:-

مــن المعلــوم أن جرائــم القصــاص فــي الفقــه الإســامي هــي جرائــم الاعتــداء العمديــة التــي 

أ.د محمد شلال العاني، ود. عيسى العمري، المرجع السابق، ص277 	(((

أ.د محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص 380. 	(((

سورة البقرة، الآيتين )178، 179(. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه )1/33( برقم )112(، ومسلم في صحيحه )4/110( برقم )1355(. 	(((

سورة المائدة، الآية )45(. 	(((
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تقــع علــى النفــس أو مــا دونهــا، والصلــح فيهــا جائــز باتفــاق الفقهــاء))) لأنهــا حــق لله وحــق العبــد 
ــن أحمــد البخــاري فــي  ــز ب ــد العزي ــن بــن عب ــال عــاء الدي ــد فيهــا هــو الراجــح، ق وإن حــق العب
ــد، ولكــن حــق  ــة، يجتمــع فيهــا حــق الله وحــق العب ــزدوي: )القصــاص عقوب شــرحه لأصــول الب
العبــد فيــه غالــب، لأن القتــل جنايــة علــى النفــس ولله تعالــى فيهــا حــق الاســتعباد، كمــا أن للعبــد 
حــق الاســتمتاع ببقائهــا، فكانــت العقوبــة الواجبــة بســببه مشــتملة علــى الحقيــن وإن كان حــق العبــد 
راجحــاً بــا خــاف والدليــل علــى أن فــي القصــاص حــق الله تعالــى أنــه يســقط الشــبهات، كالحــدود 
الخالصــة، وأنــه يجــب جــزاء الفعــل فــي الأصــل لا ضمــان المحــل، حتــى يقتــل الجماعــة بالواحــد، 
ولــو كان ضمــان المحــل مــن كل وجــه لا يقتلــون بــه، وأجزيــة الأفعــال تجــب حقــاً لله تعالــى ولكــن 
لمــا كان فــي وجوبــه بطريــق المماثلــة التــي تنبــئ عــن معنــى الجبــر بقــدر الإمــكان وفيــه معنــى 
المقابلــة بالمحــل، مــن هــذا الوجــه" عُلـِـمَ أن حــق العبــد راجــح وكــذا تفويــض اســتيفائه إلــى الولــي، 
وجريــان الإرث فيــه، وصحــة الاعتيــاض عنــه بالمــال بطريــق الصلــح، دليــل علــى رجحــان حقــه 

أيضــاً))) 

مــن هــذا النــص يتضــح أن القصــاص حــق للعبــد وحــق لله تعالــى، وهــو الالتــزام بعــدم ارتكاب 
ــول  ــي المقت ــدب ول ــل أن الله – جــل وعــا – ن ــب بدلي ــد هــو الغال ــل، إلا أن حــق العب جريمــة القت
إلــى العفــو والصلــح، لقولــه تعالــى } فمــن عفــي لــه مــن أخيــه شــيء فاتبــاع بالمعــروف وأداء إليــه 

بإحســان ۗ ذلــك تخفيــف مــن ربكــم ورحمــة {)))

ولــم يختلــف الفقهــاء – رحمهــم الله – فــي جــواز الصلــح فــي جرائــم القصــاص الواقعــة علــى 
النفــس أو مــا دونهــا عمــداً، وأن القصــاص يســقط بالصلــح وذلــك لأن القصــاص فــي القتــل العمــد 
حــق للولــي ولصاحــب الحــق أن يتصــرف فــي حقــه اســتيفاءً وإســقاطاً وصلحــاً وإجــراءً إذا كان 

هــو مــن أهــل الاســتيفاء أو الإســقاط أو الصلــح أو الإبــراء))).

والسؤال الذي يثار؛ من يملك الصلح في القصاص؟؟

• إن الذي يملك الصلح في القصاص هو مستحق القصاص، فمن يستحق القصاص؟	

اتفــق الفقهــاء علــى أن مســتحق القصــاص هــو ولــي الــدم، أو صاحــب الحــق فــي القصــاص 
مــن الجانــي لقولــه تعالــى } ومــن قتــل مظلومــاً فقــد جعلنــا لوليــه ســلطاناً فــا يســرف فــي القتــل 

المستشار الدكتور. طه أحمد محمد عبد العليم، الصلح في الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص533. 	(((

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 231. 	(((

سورة البقرة، الآية رقم )178(. 	(((

د. أنيس حسين السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  	(((
2011، ص 378.
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إنــه كان منصــوراً {)))

وقد اختلف الفقهاء في تعيينه:

	1 الــرأي الأول: ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء وهــم يــرون أن أوليــاء الــدم هــم جميــع ورثــة .
المقتــول ســواءً كانــوا ذكــوراً أم إناثــاً))). وذلــك لأن القصــاص الــذي أوجبتــه الجنايــة هــو 
ــه، وعجــز عــن اســتيفاء  ــول بســبب موت ــى المقت ــك عل ــا اســتحال ذل ــول، ولم حــق للمقت
حقــه، فيقــوم مقامــه وارثــه، والمقصــود جميــع الورثــة مــن أصحــاب الفــروض والعصبة، 
ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بحديــث عائشــة – رضــي الله عنهــا – أن رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- قــال: "وعلــى المقتتليــن أن ينحجــزوا الأول فــالأول، وأن كانــت 

امــرأة")))

ومن ثم فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن حق القصاص لجميع الورثة بما فيهم المرأة.

	2 ــدم . ــاء ال ــى أن أولي ــرى عل ــك – رحمــه الله – إذ ي ــه الإمــام مال ــرأي الثانــي: ذهــب إلي ال
الذيــن لهــم حــق المطالبــة بالقصــاص هــم العصبــة الوارثــون مــن الرجــال دون غيرهــم، 
ــات والأخــوات،  ــذوي الأرحــام، ولا للبن ــن، ولا ل ــة لأحــد الزوجي ــا ولاي ــك ف ــى ذل وعل
ــة ويوجــد  ــه طويل ــت غيبت ــب، إلا إذا كان ــة بالقصــاص، وينتظــر الغائ ــي المطالب ــول ف ق
ــر إلا إذا كان  ــوغ الصغي ــة، وينتظــر بل ــت ممكن ــون إذا كان ــة المجن ــره، وينتظــر إفاق غي

ــة فــا ينتظــر بلوغــه))). ــاك غيــره مــن المســتحقين مــن العصب هن

ــك أن هــؤلاء  ــي ذل ــم ف ــة، وحجته ــنَّ عصب ــي القصــاص إلا إذا كُ ــون للنســاء الحــق ف ولا يك
أقــرب النــاس إليــه، بدليــل اختصاصهــم بأعظــم تركتــه، وأنهــم هــم الذيــن يعقلــون عنــه إذا جنــى 
ــة بدمــه، ولأن  ــة بينهــم، ولذلــك يكونــون أحــق فــي المطالب فــكان ذلــك دليــاً علــى كمــال المعاون
الأقــارب مــن العصبــات هــم الذيــن تكــون بهــم النصــرة وهــم الذيــن يلحقهــم العــار إذا ذهــب دمــه 

هــدراً ولــم يقتــص مــن قاتلــه)))

ومن ثم فإنه عند المالكية أن أولياء الدم هم الذكور العصبة دون الإناث.

	3 الــرأي الثالــث: ذهــب إليــه الظاهريــة ويــرون أن مســتحقي القصــاص هــم جميــع أوليــاء .

سورة الإسراء، الآية رقم )33(. 	(((

أ.د محمد شلال العاني و د. عيسى العمري، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 278. 	(((

الإمام محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، الجزء السابع، ص31. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق 840. 	(((

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص233. 	(((
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المقتــول مــن النســب ســواءً أكانــوا عصبــات أم غيــر عصبــات))) ويســتدلون بعمــوم قولــه 
تعالــى: ))ولكــم فــي القصــاص حيــاة يــا أولــي الألبــاب لعلكــم تتقــون(())).

وقولــه -صلــى الله عليــه وســلم- "مــن قتــل لــه قتيــل فأهلــه بيــن خيرتيــن أن يأخــذوا العقــل أو 
ــد أقــوال الفقهــاء فــي  ــة بالقصــاص للأهــل دون تحدي ــوا"))) فهــذا الحديــث جعــل حــق المطالب يقتل
مســتحق القصــاص، فــإن مــن يملــك الصلــح عنــد جمهــور الفقهــاء هــم جميــع الورثــة ســواءً أكانــوا 
ــد  ــاث، وعن ــات دون الإن ــة هــم الذكــور العصب ــد المالكي ــح عن ــك الصل ــاً، ومــن يمل ذكــوراً أو إناث

الظاهريــة جميــع أهــل المقتــول يملكــون الصلــح.

ونميــل إلــى رأي الجمهــور بــأن أوليــاء الــدم هــم جميــع ورثــة المقتــول ســواءً كانــوا ذكــوراً 
ــاً، ذلــك أن القصــاص هــو حــق لجميــع الورثــة، ولصراحــة حديــث رســول الله -صلــى الله  أم إناث
عليــه وســلم- الــذي تقــدم معنــا " وعلــى المقتتليــن أن ينحجــزوا الأول فــالأول، وإن كانــت امــرأة".

ويلاحــظ مــن خــال مــا ســبق أن الصلــح جائــز فــي القصــاص، وأن الــذي يملــك الصلــح فــي 
ــإن كان مســتحق  ــك ف ــى ذل ــة، وعل ــي رأي جمهــور الفقهــاء، هــم الورث ــي النفــس ف القصــاص "ف
القصــاص واحــداً بالغــاً راشــداً أو جماعــة راشــدين بالغيــن وصالــح أو صالحــوا ســقط القصــاص 

ووجــب دفــع المــال المصالــح عليــه.

ولكــن مــا الحكــم إذا كان المســتحقون للقصــاص جماعــة وصالــح أحدهــم، أو صالــح بعضهــم 
ولــم يصالــح البعــض الآخــر؟؟

ــا  ــه إذا عف ــول بأن ــى الق ــد إل ــافعي وأحم ــة والش ــو حنيف ــب أب ــك، فذه ــي ذل ــاء ف ــف الفقه اختل
بعضهــم عــن القصــاص مجانــاً، أو مقابــل مــال، ســقط حــق الباقيــن فــي القصــاص ولــم يكــن لهــم 
إلا الديــة. ويســتدلون فــي ذلــك أن عمــر بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه – أتــى برجــل قتــل رجــاً 
فجــاء ورثــة المقتــول ليقتلــوه، فقالــت أخــت المقتــول وهــي زوجــة القاتــل: قــد عفــوت عــن حقــي، 

ــقَ الرجــل))) فقــال عمــر – رضــي الله عنــه – عُتِ

ومــا رواه قتــاده – رضــي الله عنــه – أن عمــر بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه – رفــع إليــه 
رجــل قتــل رجــاً، فجــاء أولاد المقتــول وقــد عفــا أحدهــم، فقــال عمــر لابــن مســعود – رضــي الله 

ابن حزم الظاهري، المحلى، مرجع سابق، الجزء العاشر، ص 482. 	(((

سورة البقرة، الآية رقم )179(. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه )1/33( برقم )1112(، ومسلم في صحيحه )4/110( برقم )1355(. 	(((

الحلبي،  البابي  مطبعة عيسى  الشافعي،  الإمام  فقه  في  المهذب  الشيرازي،  إبراهيم  اسحاق  أبي  الموفق  الإمام  	(((
مصر، الجزء الثاني،  ص 189.
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عنهمــا – وهــو إلــى جانبــه: مــا تقــول، فقــال: إنــه قــد أحــرز مــن القتــل، وضــرب علــى كتفــه وقــال: 
كنيــف ملــئ علمــاً)))

كمــا أن القصــاص حــق مشــترك بيــن الجميــع وهــو ممــا لا يتجــزأ ومبنــاه علــى الإســقاط فــي 
نصيــب أحــد الشــريكين، وأن حــق الباقيــن ينتقــل إلــى الديــة.

وذهــب الظاهريــة إلــى أنــه إذا كان مســتحقو القصــاص جماعــة وعفــا بعضهــم دون الآخــر فإنه 
لا يترتــب علــى ذلــك ســقوط القصــاص، لأن العفــو عــن القصــاص فــي هــذه الحالــة ببــدل أو بدونــه 
لا يصــح إلا بإجمــاع أوليــاء الــدم، وحجتهــم فــي ذلــك أن القصــاص والديــة قــد ورد التخيير بشــأنهما 

لأوليــاء الــدم وروداً واحــداً وليــس أحدهمــا مقدمــا علــى الآخر))). 

ونميــل إلــى أن رأي الجمهــور هــو الأرجــح للآثــار المرويــة عــن عمــر بــن الخطــاب – رضــي 
الله عنــه – ومــن ثــم فإنــه إذا تعــدد مســتحقي القصــاص وقبــل أحدهــم بالصلــح ســقط حــق الباقيــن 
فــي القصــاص ولا يبقــى لهــم إلا الحــق فــي الديــة، لأن الشــارع قــد حــث علــى العفــو والصلــح، 

ولأن عفــو بعــض المســتحقين يــورث شــبهة، والقصــاص ممــا يــدرأ بــه الشــبهات.  

ولكن ما الحكم إن كان من بين الورثة من هو صغير أو مجنون أو غائب؟؟

ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أنــه إذا كان مــن بيــن أوليــاء القتيــل مــن هــو صغيــر أو مجنــون أو 
غائــب وعفــا الكبــار الحاضــرون أو أحدهــم مــن القصــاص ســقط القصــاص وانتقــل حــق الصغيــر 
أو المجنــون أو الغائــب إلــى الديــة، غيــر أنــه لا يجــوز لولــي الصغيــر أو ولــي المجنــون الصلــح 
علــى غيــر مــال ولا علــى أقــل مــن الديــة، لأنــه لا يملــك إســقاط حــق الصغيــر أو المجنــون، وأنــه 
ــة، لا  ــل مــن الدي ــى أق ــح عل ــع الصل ــإذا وق ــه مصلحــة، ف ــون في ــر أو المجن ــس للصغي تصــرف لي
ــة  ــي ذم ــة ف ــي الدي ــة ووجــب باق ــة والمالكي ــد الحنفي ــة، ويصــح عن ــد الشــافعية والحنابل يصــح عن

الجانــي ويرجــع الصغيــر بعــد رشــده علــى القاتــل فــي حــال يســره وغنــاه)))

مــا الحكــم إذا كان القصــاص مســتحقاً لأخويــن أحدهمــا كبيــراً والآخــر صغيــراً وطلــب الكبيــر 
الاســتيفاء، فهــل ينتظــر بلــوغ الصغيــر؟؟

ــر ويســتدلون  ــوغ الصغي ــار القصــاص دون انتظــار بل ــى أن للكب ــة إل ــة والمالكي ــرى الحنفي ي
أن عليــاً – رضــي الله عنــه – أوصــى ابنــه الحســن بعــد أن ضربــه ابــن ملجــم فقــال لــه: إن شــئت 
ــي –  ــة عل ــي ورث ــن، وكان ف ــه الحس ــك فقتل ــر ل ــوا خي ــه، وإن تعف ــئت فاعــف عن ــه، وإن ش فاقتل

الامام الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، المرجع السابق ص 189. 	(((

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 237. 	(((

أ. د محمد شلال العاني ود. عيسى العمري، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 294. 	(((
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ــاراً))) ــه - صغ رضــي الله عن

ووجــه الدلالــة أن علــي – رضــي الله – خيَّــر ابنــه الحســن فــي القتــل أو العفــو ولــم يقيــده ببلــوغ 
الصغــار، وكان ذلــك بمحضــر الصحابــة رضــي الله عنهــم ولــم ينكــر منهــم أحــد، فــكان إجماعــاً.

بينمــا يــرى الشــافعية والحنابلــة، أنــه ليــس لبعــض أوليــاء القتيــل اســتيفاء القصــاص إلا بــإذن 
الباقيــن، فــإن كان فيهــم صغيــر فينتظــر بلــوغ الصغيــر؛ لأن القصــاص حــق مشــترك بينهــم ولا 

يملــك أحدهــم إبطــال حــق غيــره))).

ولكــن مــا الحكــم لــو كان المســتحق للقصــاص هــو الصغيــر فقــط، بمعنــى أنــه لــم يكــن معــه 
ــوغ  ــه، أم ينتظــر بل ــة عن ــح نياب ــي أو الوصــي إجــراء الصل ــن، فهــل يجــوز للول مســتحقون بالغي

ــي؟؟ الصب

يــرى الحنفيــة إلــى أن القصــاص إذا كان مســتحقاً للصغيــر وصالــح أبــوه نيابــة عنــه، صــح 
الصلــح؛ لأنــه متمكــن مــن اســتيفاء القصــاص الواجــب لولــده؛ ولأن الولــد جــزء منــه وولايتــه تعــم 
ــة جــواز العفــو مــن الولــي عــن القصــاص المســتحق  النفــس والمــال جميعــاً، وكــذا يــرى المالكي

للصغيــر إذا كان فــي ذلــك مصلحــة للصغيــر))).

بينمــا يــرى الشــافعية والحنابلــة والمالكيــة إلــى وجــوب انتظــار بلــوغ الصغيــر وإفاقــة المجنون 
ورجــوع الغائــب، ومــن ثــم فــا يجــوز للولــي الصلــح أو العفــو عــن القصاص.

 ويثور تساؤل؛ مدى جواز معاقبة الجاني تعزيراً في حالة سقوط القصاص؟؟

نصت المادة )332( من قانون العقوبات الاتحادي على أنه 

	1 . ......

	2 . ......

	3 وتكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات إذا عفــا أوليــاء الــدم عــن حقهــم .
فــي القصــاص فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى أو قبــل تمــام التنفيــذ[.

تبيــن هــذه المــادة أنــه فــي حالــة تنــازل أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص تكــون عقوبــة 
الجانــي الســجن مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات وقــد ثــار خــاف فــي مــدى جــواز معاقبــة الجانــي 

أ. د محمد شلال العاني ود. عيسى العمري، المرجع السابق، ص281 	(((

أ. د محمد شلال العاني ود. عيسى العمري، المرجع السابق، ص282. 	(((

د. محمود محجوب عبد النور، الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص242. 	(((
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بالقتــل تعزيــراً فــي حالــة ســقوط القصــاص مــن عدمــه؟

ــداً مــع ســبق الإصــرار أو  ــل عمــرو متعم ــاً بقت ــد مث ــوم زي ــا يق ــور هــذا التســاؤل عندم ويث
الترصــد أو الارتبــاط أو الاقتــران بجريمــة )أي ظــرف مشــدد يســتوجب عقوبــة الإعــدام( ثــم يحدث 
أثنــاء ســير الدعــوى أو قبــل تمــام تنفيــذ المحكمــة أن يعفــو أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص، 
هــل تحكــم المحكمــة بإعــدام الجانــي )عمــرو( أم تكتفــي بالحكــم بعقوبــة الحبــس الــواردة فــي المــادة 

)332( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي ســالفة الذكــر.

ونشــير هنــا إلــى أنــه إذا تصالــح أوليــاء الــدم مــع القاتــل، فعنــد الحنفيــة والمالكيــة يبقــى حــق 
ــان: حــق الله )أو حــق المجتمــع أو الحــق  ــه حق ــرا؛ً لأن القصــاص في ــه تعزي ــي عقوبت الســلطان ف

العــام( وحــق المجنــي عليــه، وقيــد المالكيــة هــذا التعزيــر بالجلــد مائــة، وبســجن ســنة)))

ــة  ــه عقوب ــم تلزم ــو ول ــح العف ــاً، ص ــل مطلق ــن القات ــي ع ــة: إذا عف ــافعية والحنابل ــال الش وق
أخــرى، وقــال المــاوردي فــي الأحــكام الســلطانية )الأظهــر أن لولــي الأمــر أن يعــزر مــع العفــو 

ــة( ))). ــة العام ــوق المصلح ــن حق ــم م عــن الحــدود، لأن التقوي

أمــا قضــاءً، فقــد ذهبــت محكمــة تمييــز دبــي إلــى أنــه ليــس فــي الشــريعة الإســامية مــا يمنــع 
ــا  ــي حكمه ــت ف ــك المصلحــة العامــة، وبين ــة إذا اقتضــت لذل ــة تعزيري ــي بعقوب ــة الجان مــن معاقب

الآتــي أنــه:

ــبة  ــة بالنس ــات تعزيري ــرض عقوب ــر ف ــي الأم ــد أعطــت ول ــريعة الإســامية ق ــت الش إذا كان
ــح  ــبة لصال ــة بالنس ــاً خاص ــا ظروف ــرى فيه ــي ي ــاص والت ــاق القص ــن نط ــة ع ــم الخارج للجرائ
ــى  ــام عل ــي تق ــة الت ــوى العمومي ــى الدع ــة عل ــي القوام ــة ه ــة العام ــتقراره والنياب ــع واس المجتم
المتهميــن دون حاجــة لدعــوة ولــي الــدم فــي مثــل هــذه الجرائــم التعزيريــة ولمــا كان ولــي الأمــر 
هــو المشــرع فــي الدولــة فقــد رأى أن جريمــة القتــل العمــد إذا مــا اقترنــت فبطــرق ســبق الإصــرار 
والترصــد أو كليهمــا أو كانــت جنايــة القتــل مقترنــة أو مرتبطــة بجريمــة أخــرى حــق علــى المتهــم 
ــاب  ــد طلبــت عق ــة ق ــت النياب ــه وإذ كان ــق هــذه الجريمــة بأمــن المجتمــع ذات ــراً لتعل الإعــدام تعزي
ــات وكانــت الجريمــة المعاقــب عليهــا بمقتضــى هــذه  الطاعــن بمقتضــى المــادة )332 / 2( عقوب
المــادة هــي جريمــة تعزيريــة وضــع لهــا المشــرع عقوبــة تعزيريــة حمايــة لأمــن المجتمــع ومــن ثــم 
فهــي بوصفهــا جريمــة قتــل مقترنــة بجريمــة شــروع فــي قتــل وجنحــه ضــرب لا تعــد مــن جرائــم 
القصــاص فــي الشــريعة الإســامية والتــي تنطبــق عليهــا شــروط القصــاص والفقــرة الثالثــة مــن 

 ،2004 الأولى  الطبعة  ناشرون،  الرسالة  مؤسسة  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  القرطبي،  رشد  ابن  الإمام  	(((
ص848.

أ.د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص 5694. 	(((
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المــادة )332( وإن اتفقــت معهــا فــي بعــض أركانهــا إذا أنهــا تقــع علــى المجتمــع الــذي رأى ولــي 
الأمــر حمايــة لــه مــن مثــل هــذه الجريمــة المشــددة وكانــت النيابــة العامــة هــي التــي تمثــل المجتمــع 
بشــأن تلــك الجريمــة فإنــه لا مجــال للقــول بانقضــاء الدعــوى العموميــة بتنــازل ولــي الــدم وتمســك 
المتهــم بالقصــاص إذ أن المشــرع لــم يتطلــب ذلــك فيمــا وضعــه مــن نصــوص تعاقــب علــى الجرائم 
بعقوبــات تعزيريــة وهــو مــا يتمشــى مــع قواعــد العدالــة والمنطــق والقــول بغيــر ذلــك يجافــي قصــد 
المشــرع وقواعــد الشــريعة، إذ أنــه لــو اعتبرنــا جريمــة القتــل المقتــرن مــن جرائــم القصــاص التــي 
تنطبــق عليهــا أحــكام الشــريعة الإســامية والفقــرة الثالثــة مــن المــادة )332( لترتــب علــى ذلــك 
أمــور تتنافــى مــع العقــل والمنطــق، فــإذا كانــت جريمــة القتــل مقترنــة بجريمــة شــروع كمــا فــي 
دعوانــا الماثلــة أو جريمــة اغتصــاب واعتبــرت جريمــة قصــاص يعاقــب عليهــا بمقتضــى الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة )332( وهــي الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة فــي حيــن أن الجريمــة لــو كانــت 
جريمــة اغتصــاب فقــط فإنــه يعاقــب عليهــا بالإعــدام أو كانــت شــروع فــي قتــل فقــط يعاقــب عليهــا 

بالســجن المؤقــت ممــا لا يمكــن قبولــه عمــاً بقواعــد العدالــة والتفســير الصحيــح للقانــون())).

وذهبــت محكمــة نقــض أبوظبــي إلــى أنــه"  وحيــث إنــه مــن المقــرر فقهــا بجميــع المذاهــب أن 
عقوبــة القصــاص لا يحكــم بهــا إلا بنــاء علــى طلــب أوليــاء الــدم بصريــح القــرآن والســنة وإجمــاع 
الأئمــة لقولــه تعالــى " ) ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنــا لوليــه ســلطانا فــا يســرف فــي القتــل إنــه 
كان منصــورا "( وكمــا جعــل الشــارع الحكيــم لولــي الــدم وحــده الحــق فــي القصــاص، ورغبــة فــي 
العفــو، فقــال تعالــى ") يــا أيهــا الذيــن آمنــوا كتــب عليكــم القصــاص فــي القتلــى "(، إلــى أن قــال 
") فمــن عفــا لــه مــن أخيــه شــيء فاتبــاع بالمعــروف وأداء إليــه بإحســان ذلــك تخفيــف مــن ربكــم 
ورحمــة "( . وقــال تعالــى ") فمــن عفــا وأصفــح فأجــره علــى الله "( وقــال تعالــى ") والعافيــن عــن 
النــاس والله يحــب المحســنين "(. وقــال أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه :)مــا رفــع إلــى رســول الله 

-صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم- قصــاص إلا طلــب العفــو "(.

   وحيــث إنــه مــن المقــرر بمقتضــى المــادة الأولــى مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 
ــم القصــاص تخضــع لأحــكام الشــريعة الإســامية إذا توافــرت  ــه أن جرائ لســنة 1987م وتعديلات
ــة  ــن معاقب ــه يتعي ــة فإن ــع هــذه العقوب ــع توقي ــا إذا امتن ــة القصــاص، أم ــق عقوب فيهــا شــروط تطبي
ــادة 332 مــن  ــي الم ــات "وكان النــص ف ــون العقوب ــي قان ــررة ف ــة المق ــة التعزيري ــي بالعقوب الجان
قانــون العقوبــات الاتحــادي ســالف الذكــر المعــدل بمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 7 لســنة 2016م 
علــى أن 1 -  مــن قتــل نفســا عمــداً يعاقــب بالســجن المؤبــد .....3. وتكــون العقوبــة الســجن لمــدة لا 
تقــل عــن ســبع ســنوات إذا عفــا أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 

الدعــوى أو قبــل تمــام التنفيــذ. 

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 373 لسنة 2006 جزاء، جلسة 29/1/2007. 	(((
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   وحيــث إن الثابــت فــي الأوراق تنــازل أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص والنــزول إلــى 
ــاً فــي خصــوص قضائــه علــى  طلــب الديــة، ممــا يتعيــن معــه نقــض الحكــم المطعــون فيــه جزئي
ــاً للمــادة 332 / 3  المطعــون لصالحــه بالســجن المؤبــد والقضــاء مجــدداً بالعقوبــة التعزيريــة وفق
ــم 7  ــم 3 لســنة 1987 المعــدل بمرســوم بقانــون  اتحــادي رق ــات الاتحــادي رق مــن قانــون العقوب

لســنة 2016م .وفــق مــا ســيرد فــي المنطــوق.)))

والــذي نرجحــه أنــه يجــب التفرقــة بيــن جريمــة القتــل العاديــة وبيــن جريمــة قتــل المقترنــة 
ــروط  ــا ش ــرت فيه ــة وتواف ــل عادي ــة القت ــت جريم ــا كان ــإذا م ــرى، ف ــة أخ ــة بجريم أو المرتبط
ــة يســقط القصــاص، ويعاقــب  ــه فــي هــذه الحال القصــاص، وتنــازل أوليــاء الــدم عــن حقهــم، فإن
الجانــي تعزيــراً بالســجن لمــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات كمــا بينــت ذلــك المــادة )332( مــن قانــون 
ــن الخطــاب –  ــر ب ــيدنا عم ــرأي س ــي ب ــذ المشــرع الامارات ــك أخ ــي ذل ــادي، وف ــات الاتح العقوب
رضــي الله عنــه- وقــال بــه أهــل المدينــة وهــو مــا عليــه مذهــب الامــام مالــك مــن جــواز تعزيــر 

القاتــل مطلقــاً علــى الرغــم مــن العفــو عنــه))).

أمــا إن كانــت جريمــة القتــل غيــر عاديــة ومرتبطــة أو مقترنــة بجريمــة أخــرى، فإنــه يجــوز 
لولــي الأمــر أن يعاقــب القاتــل تعزيــراً حتــى ولــو تنــازل أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص، 
ــل،  ــو عــن القات ــدم العف ــاء ال ــس لأولي ــة فلي ــل غيل ــه إذا كان القت ــى أن ــاء إل ــل ذهــب بعــض الفقه ب
ــا  ــه كم ــك أن ــاد)))، ذل ــن الفس ــلمين م ــة المس ــاب الشــر وحماي ــداً لب ــه؛ س ــوا عن ــو عف ــل ول ــل يقت ب
ــر  ــر تقدي ــي الأم ــع، ولول ــان: حــق الله – جــل وعــا – وحــق المجتم ــه حق ــا أن القصــاص في بين
مــا يــراه مناســباً مــن تعازيــر طالمــا أنهــا لا تخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية، ومــا يؤيــد رأينــا 
هــذا أنــه قــد تكــون جريمــة القتــل جريمــة عاديــة دون توافــر أي ظــرف مــن الظــروف المشــددة، 
وقــد تكــون جريمــة القتــل تتوافــر فيهــا ظــروف مشــددة كترصــد الجانــي للمجنــي عليــه، أو توافــر 
ظــرف ســبق الإصــرار أو اقتــران القتــل، أو ارتباطهــا بجريمــة أخــرى، ممــا يعنــي أن الجانــي ذو 
خطــورة إجراميــة عاليــة، فمــن غيــر المنطقــي والمعقــول أن يتــرك الجانــي أو يحبــس فقــط لمــدة 
ســبع ســنوات مثــاً بحجــة تنــازل أوليــاء الــدم عــن القصــاص، كمــا أن القصــاص قــد يكــون فيــه 
موانــع تحــول دون تطبيقــه كمــا فــي حالــة الأبــوة، أو كان يكــون مســتحق القصــاص فــرع وارث 
للجانــي – كمــا لــو قتلــت زوجــة زوجهــا وكان لهــا أولاد منــه، فــإن حــق القصــاص يكــون لــأولاد 

محكمة نقض أبوظبي، التماس إعادة نظر رقم 74 لسنــــــــــــــة 2018 نقـــــــــــض جزائـــــــــــــــــي، جلسة  	(((
.11/03/2018

أ.د محمد شلال  الامام بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، 2/338، وانظر أيضاً  	(((
العاني، التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص429

الرسمي  الموقع  الجنايات،  كتاب  المرام،  بلوغ  شرح  دروس  رحمه الله،  باز  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  الشيخ  	(((
.www.binbaz.org.saلسماحة الشيخ الامام بن باز
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ولكــن يمتنــع توقيــع القصــاص كــون القاتــل هــي الأم وهــي مــن الموانــع التــي تحــول دون تطبيــق 
القصــاص فــا يجــوز قتلــه – ومــن ثــم وجــد مانــع يحــول دون القصــاص، فهــل مــن المعقــول أن 
يطلــق ســراح القاتــل ولا يعاقــب بحجــة أنــه لا يجــوز قتــل القاتــل تعزيــراً إذا ســقط القصــاص، بــل 
إن القــول بغيــر ذلــك، يجعــل النــاس يســتهترون بــالأرواح ويقترفــون جرائــم القتــل ويتهاونــون فيهــا 
ــة،  ــة العالي ــل ذو الخطــورة الإجرامي ــل العــادي والقات ــن القات ــاك مســاواة بي ــد لا يكــون هن ــل وق ب

ومــن ثــم فإنــه يكــون لولــي الأمــر وضــع عقوبــة تعزيريــة حمايــة لأمــن المجتمــع وصيانــة لــه.

وأمــا فيمــا يتعلــق بنــص المــادة )332( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي والتــي تنــص علــى 
أنــه إذا عفــا أوليــا الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص تكــون العقوبــة مــدة لا تقــل عــن ســبع ســنوات، 
فإننـــا نــرى أن هــذه خاصــة بجريمــة القتــل العاديــة لا جريمــة القتــل التــي توافــرت فيهــا ظــرف مــن 

الظــروف المشــددة. 

ثانياً- الصلح في جرائم القصاص فيما دون النفس:-

الجنايــة علــى مــا دون النفــس هــي كل اعتــداء علــى جســد إنســان مــن قطــع عضــو أو جــرح 
أو ضــرب مــع بقــاء النفــس علــى قيــد الحيــاة.

وهــي عنــد جمهــور الفقهــاء إمــا عمــداً وهــو مــا تعمــد فيــه الجانــي الفعــل بقصــد العــدوان، كمن 
ضــرب شــخصاً بحجــر بقصــد إصابتــه، أو خطــأ وهــو مــا تعمــد فيــه الجانــي الفعــل بــدون قصــد 

العــدوان – كمــن يلقــي حجــراً مــن نافــذة فيصيــب رأس إنســان فيصيبــه.

ــل  ــا أو تعطي ــى الأطــراف بقطعه ــون عل ــا أن تك ــس إم ــا دون النف ــى م ــة عل ــة العمدي والجناي
منافعهــا، أو تكــون بإحــداث جــرح فــي غيــر الــرأس وهــي الجــراح، أو فــي الــرأس والوجــه فهــي 
الشــجاح، والقاعــدة المقــررة فــي عقوبــة هــذه الجنايــة هــي أنــه كلمــا أمكــن تنفيــذ القصــاص فيــه 
ــه القصــاص  ــن في ــا لا يمك ــي عــن الشــبهة( وجــب القصــاص، وكل م ــد الخال ــل العم ــو الفع )وه

ــه الديــة أوالأرش))) )وهــو الفعــل الخطــأ، ومــا فيــه شــبهة( وجــب في

وقــد بيــن الله – جــل وعــا – القصــاص فــي النفــس ومــا دونهــا فقــال: )وكتبنــا عليهــم فيهــا أن 
النفــس بالنفــس والعيــن بالعيــن والأنــف بالأنــف والأذن بــالأذن والســن بالســن والجــروح قصــاص 

فمــن تصــدق بــه فهــو كفــارة لــه ومــن لــم يحكــم بمــا انــزل الله فأولئــك هــم الظالمــون()))

ويســقط القصــاص فــي جرائــم الاعتــداء علــى مــا دون النفــس بالصلــح بيــن المجنــي عليــه أو 
مــن ينــوب عنــه قانونــاً إذا كان صغيــراً أو مجنونــاً وبيــن الجانــي، ويجــوز أن يتــم الصلــح علــى 

أ. د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص5738 . 	(((

سورة المائدة، الآية )45(. 	(((
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الديــة أو علــى مــا هــو أكثــر منهــا أو أقــل علــى النحــو الــذي ســبق بيانــه.

ــواً،  ــك عف ــل كان ذل ــم يكــن بمقاب ــإن ل ــل، ف ــي القصــاص يقتضــي أن يكــون بمقاب ــح ف والصل
فالعفــو إســقاط دون مقابــل، بينمــا الصلــح إســقاط بمقابــل، ومقابــل الصلــح يجــوز أن يكــون مســاوياُ 
للديــة أو أقــل أو أكثــره، وإن كان أبــو حنيفــة ومالــك يعتبــران العفــو عــن القصــاص مقابــل الديــة 
صلحــاً لا عفــوا؛ً لأن الواجــب عندهمــا هــو القصــاص عينــاً، والديــة لا تجــب إلا برضــا الجانــي، 

ويســمى عنــد الشــافعية والحنابلــة عفــواً بمقابــل))).

المطلب الثاني: الصلح الجزائي في جرائم الديات

بينــت الشــريعة الإســامية وشــرعت الديــة الشــرعية جــزاءً لمــن يزهــق روح إنســان بالخطــأ 
ــاة، ويحمــي  ــردع مــا يكــف الجن ــة والتعويــض، ففيهــا مــن الزجــر وال ــن العقوب كجــزاء يجمــع بي
الأنفــس، وفيهــا مــن جهــة أخــرى تعويــض لمــا فــات مــن الأنفــس أو الأعضــاء بالمــال الــذي يأخــذه 
المجنــي عليــه أو ورثتــه، وســنبين فــي هــذا المطلــب تعريــف الديــة، وأحــكام الصلــح فيهــا وذلــك 

فــي الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: تعريف الدية

الفرع الثاني: أحكام الصلح في جرائم الديات

الفرع الأول : تعريف الدية:-

ــل إذا أعطــى  ــال أودى القات ــس أو الطــرف، وق ــدل النف ــو ب ــذي ه ــال ال ــة:  اســم للم أولاً- لغ
ــه المــال))) ولي

ــؤدي مــن  ــه أو هــي مــا ي ــه أو أوليائ ــي علي ــى المجن ــاً- شــرعاً:  هــي المــال المــؤدي عل ثاني
ــدم))) ــال المســتحق ال الم

وقد ثبتت مشروعية الدية في الكتاب والسنة.

يقــول الله تعالــي: } وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتـُـلَ مُؤْمِنـًـا إلِا خَطَــأً وَمَــنْ قتَـَـلَ مُؤْمِنـًـا خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ 
دَّقـُـوا {))) رَقبَـَـةٍ مُؤْمِنـَـةٍ وَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إلِـَـى أهَْلـِـهِ إلِا أنَْ يصََّ

أ.د  محمد شلال العاني و د. عيسى العمري، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص294. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 383. 	(((

د. أنيس حسيب السيد المحلاوي، الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائية، مرجع سابق، ص 380. 	(((

سورة النساء، الآية رقم )92(. 	(((



الصلح الجزائي في جرائم الحدود والقصاص والديات في التشريع الإماراتي )182-154(

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1783

ومــن الســنة مــا روي عــن عبــد الله بــن عمــر أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- خطــب 
يــوم فتــح مكــة فقــال: "ألا إن ديــة الخطــأ شــبه العمــد مــا كان بالســوط والعصــا مائــة مــن الإبــل 

منهــا أربعــون فــي بطونهــا أولادهــا"))).

الفرع الثاني : أحكام الصلح في جرائم الديات:-

يقصــد بجرائــم الديــات هــي تلــك الجرائــم التــي تكــون عقوبتهــا الأصليــة الديــة، وهــي جرائــم 
القتــل شــبه العمــد وجرائــم القتــل أو الجــرح الخطــأ.

ــا  ومــن المعلــوم أنــه لا قصــاص فــي خطــأ، لقولــه تعالــي: } وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ أنَْ يقَْتُــلَ مُؤْمِنً
قـُـوا فـَـإنِْ  دَّ إلِا خَطَــأً وَمَــنْ قتَـَـلَ مُؤْمِنـًـا خَطَــأً فتَحَْرِيــرُ رَقبَـَـةٍ مُؤْمِنـَـةٍ وَدِيـَـةٌ مُسَــلَّمَةٌ إلِـَـى أهَْلـِـهِ إلِا أنَْ يصََّ
كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ عَــدُوٍّ لكَُــمْ وَهـُـوَ مُؤْمِــنٌ فتَحَْرِيــرُ رَقبَـَـةٍ مُؤْمِنـَـةٍ وَإنِْ كَانَ مِــنْ قـَـوْمٍ بيَْنكَُــمْ وَبيَْنهَـُـمْ مِيثـَـاقٌ 
ــهِ وَتحَْرِيــرُ رَقبََــةٍ مُؤْمِنَــةٍ فمََــنْ لَــمْ يجَِــدْ فصَِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْــنِ توَْبَــةً مِــنَ  فدَِيَــةٌ مُسَــلَّمَةٌ إلَِــى أهَْلِ

ُ عَليِمًــا حَكِيمًــا {)))  ِ وَكَانَ اللَّ اللَّ

ومــن ثــم فــإن الواجــب فــي القتــل الخطــأ والجــرح الخطــأ هــو الديــة، باعتبارهــا حقــاً للمجنــي 
عليــه وأوليــاء الــدم ولأن الحــق المعتــدى عليــه فــي هــذه الجرائــم يغلــب فيــه حــق الفــرد علــى حــق 
ــدل النفــس أو الطــرف، وهــي وإن  ــدار مــن المــال يكــون ب ــة مق ــى -))) والدي الله – ســبحانه وتعال
ــا  ــة ومقداره ــة الدول ــي خزان ــه ولا تدخــل ف ــي علي ــال المجن ــي م ــا تدخــل ف ــة إلا أنه ــت عقوب كان

يختلــف تبعــاً لجســامة الإصابــات 

والديــة فــي هــذه الجرائــم إجباريــة وتعفــي مــن العقوبــة الجنائيــة، وهــي تأخــذ صفــة التعويض، 
لذلــك كان للمجنــي عليــه وأوليــاء الــدم حــق التصالــح علــى مــال أقــل منهــا أو يســاويها، ويســتدل 
علــى ذلــك بقولــه تعالــى: )إلا أن يصدقــوا( فــإذا كان يجــوز لهــم التصــدق بكامــل الديــة فإنــه يجــوز 
الصلــح علــى أقــل منهــا مــن بــاب أولــى، غيــر أنــه لا يجــوز الصلــح علــى أكثــر مــن الديــة المقــررة 
شــرعاً حتــى لا يقــع المتصالحــان فــي الربــا إذ أنهــا ديــن ثابــت فــي الديــة والصلــح علــى أكثــر مــن 

الديــة يعــد ربا))).

وقــد حــدد المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الصــادر ســنة 2003م بتعديــل مقــدار الديــة 

رواه أبو داود في سننه من حديث عبدالله بن عمرو في سننه: برقم)4547(. 	(((

سورة النساء، الآية رقم )92(. 	(((

د. محمد محمد مصباح القاضي، العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،  	(((
ص97.

أ.د وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص293 	(((
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ــدار  ــه )يعــدل مق ــى أن ــذي نــص فــي المــادة )1( عل الشــرعية للمتوفــي خطــأ مــن الأشــخاص وال
الديــة الشــرعية المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )17( لســنة 1991م بحيــث تكــون 

ــم(.  ــف دره ــي أل )200.000( مائت

ــي مقدارهــا  ــد ف ــا شــيئاً أو أن تزي ــك المحكمــة أن تنقــص منه ــة الشــرعية لا تمل ــدار الدي ومق
ــة الشــرعية فضــاً عــن  ــرر قضــاءً " إن الدي ــن المق ــه م ــذا فإن ــي ه ــاً، وف ــرر قانون ــو مق ــا ه عم
كونهــا تعويــض لورثــة المجنــي عليــه فهــي عقوبــة أصليــة ذات حــد واحــد لا يملــك القاضــي أن 
ينقــص منهــا شــيئاً أو يزيــد فــي مقدارهــا عمــا هــو مقــرر قانونــاً وأنــه لا يقضــي بقيمتهــا الكاملــة إلا 
فــي حالــة ثبــوت الخطــأ فــي جانــب المتهــم وحــده ولــم يكــن المجنــي عليــه أو غيــره قــد ســاهم فــي 
الخطــأ المنســوب للجانــي والــذي ترتــب عليــه الوفــاء ذلــك أن توزيــع الديــة بحســب نســبة الخطــأ 
المنســوب لــكل مــن اشــترك فيــه ليــس فيــه افتئــات علــى قيمتهــا الأصليــة المقــررة قانونــاً مــا دامــت 

هــذه القيمــة وحدهــا هــي التــي اتخــذت الأســاس فــي التوزيــع"))).

الخاتمة:

تناولــت فــي بحثــي هــذا موضــوع الصلــح الجزائــي وأحكامــه فــي جرائــم الحــدود والقصــاص 
والديــات، وقــد قســمت هــذا الموضــوع إلــى مبحثيــن، وكل مبحــث إلــى مطلبيــن؛ إذ تناولــت فــي 
المبحــث الأول الصلــح الجزائــي فــي جرائــم الحــدود، وبينــا فيــه تعريــف الحــد، وأحــكام الصلــح 

فــي جرائــم الحــدود.

وبينــت فــي المبحــث الثانــي الصلــح الجزائــي فــي جرائــم القصــاص والديــات، وبينــت 
ــات  ــم الدي ــي جرائ ــي ف ــح الجزائ ــه، والصل ــم القصــاص وأحكام ــي جرائ ــي ف ــح الجزائ ــه الصل في
وأحكامهــا، وقــد توصلــت مــن خــال هــذا البحــث إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات أوجزهمــا 

ــي:   ــى النحــو الآت عل

النتائج:

•  أن الأصــل أنــه لا يجــوز الصلــح فــي جرائــم الحــدود، باســتثناء جريمتــي القذف والســرقة 	
التــي اختلــف الفقهــاء فيها.

• ــك هــي مــن 	 ــد ولذل ــا حــق العب ــب فيه ــي يغل ــوق المختلطــة الت ــذف مــن الحق  إن حــد الق
ــاه. ــا بين ــاً لم ــح وفق ــا الصل ــي يجــوز فيه ــم الت الجرائ

•  إن الصلح في جريمة السرقة الحدية جائز إذا تم قبل رفع الدعوى.	

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 89/2004 جزاء، جلسة 03/07/2004 	(((
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• ــح ســقط حــق 	 ــم القصــاص إذا تعــدد مســتحقيه، وقبــل أحدهــم بالصل ــه بالنســبة لجرائ  أن
ــة. الباقيــن فــي القصــاص ولا يبقــى لهــم حــق إلا الدي

التوصيات: 

• ــات( 	 ــات الاتحــادي لتكــون بصيغــة الجمــع ) الدي ــون العقوب ــادة )1( مــن قان ــل الم  تعدي
وليــس الديــة، فتصبــح " تســري فــي شــأن جرائــم الحــدود والقصــاص والديــات أحــكام 

ــة. ــم الحــدود والقصــاص والدي ــارة " جرائ ــدلاً مــن عب الشــريعة الإســامية.." ب

•  فــي حالــة مــا إذا كان مســتحق القصــاص غائبــاً، فإنــه يتــم إعطــاء فتــرة معينــة للصلــح 	
وانتظــار الغائــب لتلــك الفتــرة، ثــم يتــم القصــاص فــي حالــة عــدم رجــوع ذلــك الغائــب أو 

فــي حالــة عــدم تنازلــه. 

•  فــي حالــة تنــازل أوليــاء الــدم عــن حقهــم فــي القصــاص مقابــل الديــة الشــرعية، وتقــرر 	
قتــل الجانــي تعزيــراً، أن يتــم إعطــاء أوليــاء الــدم ديــة شــرعية مــن بيــت مــال المســلمين.

قائمة المصادر والمراجع:
أولاً- القرآن الكريم

ثانياً- المعاجم اللغوية:
الرازي، الإمام محمد بن أبي بكر. )2005(. مختار الصحاح )ط1(.  بيروت: دار المعرفة. 

الأنصـاري، الامـام محمـد بـن مكـرم بـن علـي )ابـن منظـور(. لسـان العـرب )ج14(. إعـداد وتصنيـف: يوسـف خياط 
ونديـم مرعشـلي. بيـروت: دار لسـان العـرب. 

مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط )ج1(. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
ثالثاً- المراجع الفقهية:

القرطبي، الإمام ابن رشد. )2004(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد )ط1(. مؤسسة الرسالة ناشرون.
الكاسـاني، الإمـام عالء الديـن أبـي بكـر بـن مسـعود. بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع )ط1(، )ج5(. بيـروت: دار 
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Abstract:
There is no doubt that the development of legal thinking about the 

concept of criminal deterrence from being merely a penal tool to a way of 
reform, which eventually led to the crystallization of the role of this rule on 
the criminal level, as criminal reconciliation has become part of criminal 
cases. Criminal reconciliation has many applications in several crimes in 
which the UAE legislator authorized reconciliation.  It is known that the 
Emirati legislator has included the rules of criminalization and punishment 
in the Federal Penal Code No. 3 of 1987 and its amendments. Moreover, 
the Emirati legislator has distinguished itself from other legislation by 
dividing it into crimes. As for border crimes, retribution and blood money 
crimes, the ruling referred them to Islamic jurisprudence, as indicated in 
the first article of the UAE Federal Penal Code. This is exactly the division 
adopted by Islamic jurisprudence, which classified crimes into border, 
retribution and blood money crimes. This research, therefore, shed light on 
the applications of criminal reconciliation in border crimes, retribution and 
blood money crimes in the UAE legislation, supported by some aspects of 
practical application and the possible resulting practical problems.
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